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الدورة الثامنة والخمسون 
اللجنة السادسة 

البند ١٥١ من جدول الأعمال 
تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

  عن أعمال دورا السادسة والثلاثين 
استراليا، إسرائيل، ألمانيــا، إيــران (جمهوريــة - الإســلامية)، أيرلنــدا، إيطاليــا، بــاراغواي، 
الــبرازيل، تــايلند، تركيــا، ترينــــداد وتوبـــاغو، الجزائـــر، الجمهوريـــة التشـــيكية، جمهوريـــة 
الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمــرك، 
رومانيــا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســـنغافورة، الســـويد، سويســـرا، شـــيلي، صربيـــا والجبـــل 
الأسود، الصين، غواتيمالا، الفلبين، فترويلا، فنلندا، قــبرص، كنــدا، كولومبيــا، ليتوانيــا، 
ليختنشــتاين، مالطــة، ماليزيــا، مدغشــقر، المغــرب، المكســيك، المملكــة المتحـــدة لبريطانيـــا 
العظمى وأيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، اليابان، اليونان: 

  مشروع قرار 
تقريـــــر لجنـــــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي عــن أعمــال دورـــا 

  السادسة والثلاثين 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى قرارهـا ٢٢٠٥ (د - ٢١) المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٦٦، 
الذي أنشأت بموجبه لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي مسـندة إليـها ولايـة زيـادة 
التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي مع الأخذ في الاعتبار، في ذلـك الصـدد، 
مصـالح جميـع الشـعوب، وخاصـــة شــعوب البلــدان الناميــة، في تنميــة التجــارة الدوليــة تنميــة 

مستفيضة، 
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وإذ تؤكد من جديد اقتناعها بـأن التحديـث والتوحيـد التدريجيـين للقـانون التجـاري 
الــدولي، بتقليلــهما أو إزالتــهما العوائــق القانونيــة الــتي تحــول دون تدفــق التجــارة الدوليــــة، 
وبالأخص ما يؤثر منـها في البلـدان الناميـة، سيسـاهمان مسـاهمة كبـيرة في التعـاون الاقتصـادي 
العالمي فيما بين جميـع الـدول علـى أسـاس المسـاواة والإنصـاف والمصلحـة المشـتركة وفي إزالـة 

التمييز في التجارة الدولية وبالتالي في تحقيق ما فيه خير جميع الشعوب، 
وقد نظرت في تقرير اللجنة عن دورا السادسة والثلاثين(١)، 

وإذ يقلقها أن الأنشطة التي تضطلع ا الهيئـات الأخـرى في ميـدان القـانون التجـاري 
الـدولي بـدون تنسـيق كـاف مـع اللجنـة يمكـن أن تفضـي إلى ازدواجيـة غـير مرغـــوب فيــها في 
الجهود وقد لا تتفــق والهـدف المتمثـل في تعزيـز الكفـاءة والاتسـاق والـترابط في عمليـة توحيـد 

وتنسيق القانون التجاري الدولي، 
وإذ تؤكد من جديد أن ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونيـة الأساسـية في منظومـة 
الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، التي تنسق الأنشطة القانونية في هـذا الميـدان، 
ولا سيما لتفادي الازدواجية في الجهود المبذولة وتعزيز الكفاءة والاتسـاق والـترابط في عمليـة 
تحديث وتنسيق القـانون التجـاري الـدولي، وللاسـتمرار، مـن خـلال أمانتـها، في المحافظـة علـى 
التعـاون الوثيـق مـع الأجـهزة والمنظمـات الدوليـة الأخـرى، بمـا في ذلـــك المنظمــات الإقليميــة، 
النشـطة في ميـدان القـانون التجـاري الـدولي، علـــى النحــو المبــين في قرارهــا ٤٧/٥٠ المــؤرخ 

١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥، 
وإذ تحيـط علمـا بالمقترحـات الـتي قدمـها الأمـين العـام في الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــة 
لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ بغرض تعزيز أمانة اللجنـة في حـدود المـوارد المتاحـة في المنظمـة 
لتمكينها من التعامل مع حجم العمل المتزايد الناشئ، من جملة أمـور منـها، تنسـيق العمـل مـع 

المنظمات الأخرى والطلبات المتنامية للمساعدة الفنية القانونية(٢)، 
تحيط علما مـع التقديـر بتقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الدولي  - ١

عن دورا السادسة والثلاثين(١)؛ 
تحيــط علمــا مــع الارتيــاح بانتــهاء اللجنــة مــن وضــع الأحكــام التشـــريعية  - ٢

النموذجية بشأن مشاريع الهياكل الأساسية الممولة من القطاع الخاص واعتمادها(٣)؛ 
 __________

 .(A/58/17) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (١)
الوثيقة A/58/6 (الفرع ٨) الفقرتان ٨-١٣ و ٨-٤٨.  (٢)

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/58/17، المرفق الأول).  (٣)
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تثـني علـى اللجنـة لموافقتـها مـن حيـث المبـدأ علـى مشـروع الدليـل التشــريعي  - ٣
المتعلق بقانون الإعسار(٤)، الذي وضع بالتعاون الوثيق مـع المنظمـات الدوليـة الأخـرى، بمـا في 
ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومصرف التنمية الآسيوي ورابطـة المحـامين الدوليـة 
والاتحاد الدولي لاختصاص الإعسار، وتطلب إتاحة مشروع الدليل التشريعي للدول الأعضـاء 
والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة، وكذلـك القطـاع الخـاص والمنظمـات 

الإقليمية وفرادى الخبراء، للتعليق عليه؛ 
تثـني علـى اللجنـة لمـا أحرزتـه مـــن تقــدم في أعمالهــا بشــأن مشــروع الدليــل  - ٤
التشريعي المتعلق بالمعاملات المكفولة بضمانات، وبشأن الأحكام التشريعية النموذجية المتعلقـة 
بالتدابير المؤقتة في مجال التحكيم التجـاري الـدولي وبشـأن مسـائل التعـاقد الالكـتروني وقـانون 

النقل؛ 
تطلب إلى اللجنة وأمانتها، اسـتنادا إلى دورهـا كهيئـة قانونيـة أساسـية داخـل  - ٥
منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، مواصلـة التعـاون مـع البنـك الـدولي، 
ـــة الأخــرى في الأعمــال المتعلقــة بقــانون الإعســار  وصنـدوق النقـد الـدولي والمنظمـات الدولي
ـــة الأخــرى الــتي ــدف إلى تعزيــز  وقـانون المعـاملات المكفولـة بضمانـات والنصـوص القانوني

التزامات التعاقد التجارية ووضع معايير دولية سليمة ومقبولة على نطاق واسع؛ 
تؤكد من جديد أهمية أعمال اللجنـة، ولا سـيما بالنسـبة إلى البلـدان الناميـة،  - ٦
فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة الفنية التشريعية في ميــدان القـانون التجـاري الـدولي، وفي هـذا 

الصدد: 
تعـرب عـن تقديرهـا للجنـة لتنظيمـها حلقـــات دراســية وبعثــات إعلاميــة في  (أ)
الاتحاد الروسي وبنغلاديش وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبيرو وتايلند وجمهورية كوريا وصربيـا 

والجبل الأسود وفييت نام وكازاخستان وكوبا ومنغوليا ونيوزيلندا؛ 
تعـرب عـن تقديرهـــا للحكومــات الــتي أتــاحت مســاهماا تنظيــم الحلقــات  (ب)
الدراسية والبعثات الإعلامية، وتناشد الحكومات وهيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات 
والمؤسسات ذات الصلة والأفراد تقديم تبرعـات إلى الصنـدوق الاسـتئماني التـابع للجنـة الأمـم 
ـــد النــدوات، وتمويــل مشــاريع خاصــة، عنــد  المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي مـن أجـل عق
الاقتضـاء، ومسـاعدة أمانـة اللجنـة بصـور أخـرى في الاضطـلاع بأنشـطة التدريـب والمســـاعدة 

الفنية القانونية، وبخاصة في البلدان النامية؛ 
 __________

 .A/CN.9/534 الفقرة ١٩٧، انظر أيضا ،(A/58/17) المرجع نفسه، الملحق رقم ١٧ (٤)
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تكرر مناشدا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عـن  (ج)
المسـاعدة الإنمائيـة، مثـل البنـك الـدولي ومصـارف التنميـة الإقليميـة، وكذلـك الحكومـــات، أن 
تدعم في برامجها الثنائية للمعونة برنامج اللجنة للتدريب والمساعدة الفنية القانونية وأن تتعـاون 

وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛ 
تناشـد الحكومـات وهيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة ذات الصلـــة والمنظمــات  - ٧
والمؤسسات والأفراد أن تقدم تبرعات إلى الصندوق الاسـتئماني الـذي أنشـئ لتقـديم المسـاعدة 
فيما يتعلق بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمـين 

العام؛ 
تقرر، لضمان مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة تامـة في دورات اللجنـة  - ٨
ــــة  وأفرقتــها العاملــة، أن تواصــل نظرهــا، في اللجنــة الرئيســية المختصــة خــلال الــدورة الثامن
والخمسـين للجمعيـة العامـة، في منـح المسـاعدة المتعلقـة بالسـفر لأقـل البلـدان نمـوا الأعضـــاء في 

اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛ 
تشـدد علـى أهميـة إعمـال الاتفاقيـات المنبثقـة عـــن أعمــال اللجنــة مــن أجــل  - ٩
توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغايـة تحـث الـدول 
على النظر في التوقيع على تلـك الاتفاقيـات أو التصديـق عليـها أو الانضمـام إليـها إن لم تكـن 

قد فعلت ذلك بعد؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام، بــالنظر إلى الطلبــات المســتمرة علــى المــوارد مـــن  - ١٠
موظفي أمانة اللجنة الناتجـة، مـن جملـة أمـور، عـن الحاجـة إلى التنسـيق بـين أعـداد متناميـة مـن 
منظمات دولية في ميدان القانون التجاري الدولي والطلبات المـتزايدة المتعلقـة بالمسـاعدة الفنيـة 
التشريعية، أن يبقى مستوى الموارد المتاحة للجنة قيد النظر من أجل ضمان قدرـا علـى تنفيـذ 

ولايتها. 
 


